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 المحمة الجنائية الدولية.. العدل عل الطريقة الأمريية

دان العديد من الخبراء والقانونيين العرب اتهام ممثل الادعاء ف المحمة الجنائية الدولية أمس الرئيس السودان عمر
البشير بتدبير حملة لارتاب أعمال قتل جماع ف دارفور، واعتبروا هذا الاتهام الذي صدر عن لويس مورينو أوكامبو
بأنه غير قانون، وغير ملزم للسودان، وان دوافعه سياسية بهدف تفتيت السودان. وقال القانونيون العرب، إن السودان

لم ينضم للمحمة وبالتال فهو غير ملزم بقراراتها وأشاروا إل وجود أصابع امريية وراء الاتهام، وان الرئيس
مة الجنائية بالقرار الذي صدر عنها، بأنها تحولت إليتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة، وقد ظهرت المح السودان

.أداة امريية تمارس الضغوط لإرهاب الدول

مع القانون الدول تتناف الاتهامات ضد الرئيس السودان

لبنان



:بيروت الخليج

أستاذ القانون الدول ف الجامعة اللبنانية الأمريية الدكتور شفيق المصري قال: مسألة دارفور ف الواقع مسألة
متشعبة، وقد بدأت منذ فترة عندما أصدر مجلس الأمن قراراً تحت الفصل السابع يحيل فيه نيفاً وخمسين ألف ملف

جنائ إل المحمة الجنائية الدولية، ووفقاً لنظام هذه المحمة يجوز للمجلس ان يحيل مثل هذه الملفات، حت ولو لم
تن الدولة قد أبرمت اتفاقية روما القاضية بإنشاء المحمة. والذي حصل أن الرئيس السودان عمر البشير وفقاً لتقرير

المدع العام، رفض تسليم هؤلاء إل المحمة الجنائية الدولية، ثم رفض تراراً الامتثال إل قرارات الفصل السابع.
بالإضافة إل مسؤولية عدد من المسؤولين السودانيين بمن فيهم الرئيس السودان، وفقاً لأقوال المدع العام، عن هذه
المخالفات ف دارفور. من هنا قدم المدع العام تقريراً بحق رئيس جمهورية السودان وبعض معاونيه ضمن الدعوى

ذاتها، والواقع انه وفقاً لنظام المحمة يحق للمدع العام أن يفعل ذلك، لأن القرار ليس جديداً، إنما يأت ف سياق دعوة
.مقامة سابقاً عل المحمة الجنائية الدولية

لا نستبعد الأهداف السياسية، ولن المهم بالنسبة للمحمة وللمدع العام ان يستند أي تقرير إل حيثيات قانونية كافية
تجيز للمدع العام الحديث عن رئيس دولة، وبالتال بصرف النظر عن الأوضاع السياسية، هناك حالة ف السودان لا

تزال عل مخالفاتها بالرغم من المساع الإفريقية والدولية من أجل تسوية هذه المسألة. ولن من ناحية ثانية، الدعاوى
المقامة ضد رؤساء دول يمن أن تستمر ف وقائعها القضائية ولنها تعلق بالنسبة لتنفيذ أحامها، طالما ان الشخص
يشغل وظيفة رئيس دولة. وحت لو قوبل طلب المدع العام باستجابة من المحمة فإنها ستقتصر عل المحاكمة فقط

من دون تنفيذ العقوبة. ولن هذه العقوبة قد تصبح قيد التنفيذ عندما تنته ولاية الرئيس السودان ويصبح شخصاً
.عادياً

والحصانة ف هذا المجال حصانة وظيفية بمعن أنها متوقفة عل الوظيفة الت يشغلها الشخص المعن، وعند انتهاء
هذه الوظيفة، يعاد إل تنفيذ الحم والعقوبة إذا كانت هناك عقوبة. وبمعن آخر فإن الحصانة تتمثل ف تعليق الأحام

.وليس ف إجراء المحاكمة

الدكتور حسن الجون قال: ان القرار الصادر عن مدع عام المحمة الجنائية الدولية خطير للغاية لأنه يطال رئيساً
 .للجمهورية، ونحن لطالما حذرنا من استغلال القانون الجنائ الدول واستخدامه لغير اهدافه ف تحقيق العدالة الدولية

وكان من المفترض بالمحمة الجنائية الدولية نظام روما أن تأت باطار قانون تلغ ما يسم عدالة المنتصر، أو حم
 .المنتصر، بوصفها محمة مستقلة تختص بقضايا مجرم الحرب والمجرمين ضد الانسانية

الواقع ان الثغرة الت نفذ منها المدع العام ه ان المادة الثالثة عشرة من نظام المحمة سمحت لمجلس الأمن ان
يحيل قضية امام المحمة، وهذا موضوع جدال قانون بين الخبراء. ومن المعروف انه إذا لم تن الدولة المعنية طرفاً

ف المحمة لا يمن احالتها اليها، واذا كان ف الامر نزاع بين دولتين فيجب ان تون احداهما طرفاً ف المحمة.
وبما ان السودان ليس طرفاً فيها لجأ مجلس الأمن إل المادة 13 فاحال القضية من طرف واحد، وكنا قد حذرنا من

هذا الأمر سابقاً، وشخصياً نصحت المسؤولين السودانيين قبل فترة بالانضمام إل نظام المحمة وكذلك الدول العربية
 .الأخرى، فعل الأقل يجنبنا ذلك احالة اية دولة من قبل مجلس الأمن

المعروف أن مجلس الأمن يتحرك سياسياً وليس بهدف احقاق الحق ولتطبيق القانون الدول والعدالة، وبالتال فإن



 .احالته لهذه القضية ه سياسية بامتياز، والسودان ه الدولة الأول الت تحال إل هذه المحمة من قبل مجلس الأمن

ثمة اشالية أخرى، ف قضية السودان، تعود بنا إل الجدل حول أحقية احالة شخص إل المحاكمة وهو ف سدة
،القضاء الدول ن بعد اسقاطه وبعد ان سلمته دولته إلرئاسة دولة، طبعاً جرت بالسابق محاكمة ميلوسفيتش ول

 .وبالتال لم ين رئيساً

وهذا ما يطرح موضوع حصانة الرؤساء، وانا كنت دائماً من المدافعين عنها، لأن هذه الحصانة تحم رؤساء دول
ضعيفة مثل دولنا وليست بطبيعة الحال موجودة لحماية بوش وبلير وغيرهما، إذا ارتبوا جرائم حرب ف العراق، أو

 .تحم اولمرت لارتابه جرائم ضد الانسانية ف فلسطين

واليوم يستطيع العرب التصدي لهذا القرار بالالتفاف حول السودان وممارسة اقص الضغوط عل مجلس الأمن ك لا
 .يمض ف تنفيذ قراره، تحت الفصل السابع فيبق قراراً غير قابل للتنفيذ

مصر

:القاهرة الخليج

قال الدكتور عبداله الأشعل أستاذ القانون الدول ومساعد وزير الخارجية المصرية سابقا إنه من الواضح وجود تنسيق
بين الولايات المتحدة والمدع العام للمحمة الجنائية الدولية، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن قرار المحمة بشأن

إصدار أمر بتوقيف الرئيس السودان عمر البشير قبل أن تعلنه، وقبل عرض القرار عل قضاة المحمة وإجازته، مع أنه
.مازال يعتبر أمرا داخليا، وقد قصدت واشنطن بهذا الإعلان ضرب السودان والمحمة معا

وف ،مة سيرفضون رأي أوكامبو، لأنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولوأعرب الأشعل عن اعتقاده بأن قضاة المح
مقدمتها مبدأ حصانة رئيس الدولة وكبار المسؤولين حصانة دولية مطلقة أكدتها محمة العدل الدولية حينما طالبت
بلجيا بالقبض عل وزير خارجية الونجو بتهمة ارتاب جرائم إبادة، ولما رفعت الونجو الأمر للقضاء حم بأنه لا

.يجوز المساس بالمسؤولين، واعتبر الأشعل ما صدر من المحمة الجنائية تجرؤا عل السودان

وقال: إننا سنون أمام موقفين، فإما أن يوافق القضاة عل القرار ويحال إل مجلس الأمن، ووقتها لن يصدر القرار إلا
بموافقة روسيا والصين وهو أمر مستبعد، وإما أن يرفض القضاة طلب المدع العام وتحول دون صدوره العديد من

.المشلات القانونية

أن الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد حت ل إزعاجا للسودان، وأنه إشارة إلالقرار أنه يش وأضاف: أسوأ ما ف
مستوى رأس الدولة، وأن أخطر انعاساته أن الدول العربية والإفريقية لن تنضم للمحمة الجنائية حت لا يتم ملاحقة

.رؤسائها

ويرى الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والدول أن المحمة الجنائية الدولية لا تملك حق إصدار مثل هذا
القرار، وأن السودان لم ينضم للمحمة فيف يلزم بقراراتها؟ ويضيف: أنه لا قيمة لقرار المحمة ف حال صدوره،

وأنها لا تملك أي سلطات إلا عل الدول الت استملت كل إجراءات الانضمام إليها وه مراحل متعددة من بينها
.موافقة برلمان الدولة المعنية



وقال للأسف أصبحت الولايات المتحدة تتحم ف كل المنظمات الدولية وتفرض عل الدول والمنظمات كل ما تراه
.من إجراءات قمعية عل كل من لا يسير ف ركاب السياسة الأمريية

وأضاف أن القانون الدول ليس قانونا بمعن اللمة بل هو مجرد ميثاق شرف، لأن القانون الدول لا يون قانونا إلا
عندما تحميه سلطة قادرة عل الأمر والنه وتنفيذ ما تقرره المحاكم وهو غير متوافر. وقد حمت محمة العدل الدولية

بعدم شرعية الجدار العازل ولم يحدث شء، مع أن محمة العدل الدولية من المنظمات الأساسية ف منظمة الأمم
.المتحدة وليست جديدة، ورغم موافقة كل الدول

ويرى الدكتور ثروت بدوي أن العدالة الدولية لا وجود لها وأن الأفضل للسودان عدم الاعتراف بأي قرار للمحمة
الجنائية الدولية، الت لا تملك مخاطبة أي دولة لم تنضم إليها، ولا تملك مخاطبة أي شخص ف السودان، لا رئيس
الذي قال إن واشنطن تمارسه ف التخريب الدور السلب السودان. مشيرا إل أي مواطن عادي ف الدولة ولا حت
العالم، بعد أن خربت العراق وأفغانستان والصومال، وحملها مسؤولية ما يحدث ف دارفور والجنوب، مؤكدا أن

.الغطرسة الأمريية جعلت سياسات واشنطن بعيدة تماما عن كل قواعد المنطق والعدالة والحق

ويؤكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدول أن سياسات المحمة الجنائية الدولية تجاه السودان تعس
ازدواجية المعايير، فالمحمة ليست ه الموجهة للاتهام بل المدع العام أوكامبو، والقانون يقول انه لمخاطبة أي دولة

لابد من أن تون عضوا بالمحمة، ويضيف: عل المحمة إذا أرادت محاكمة مجرم الحرب أن تحاكم أولا الرئيس
الأمري جورج بوش وزعماء إسرائيل أولمرت وباراك، ويتساءل: لماذا دارفور فقط؟ إنهم يسعون لحياكة القوانين وفق

.أمزجتهم، إن ما يحدث الآن تجاه السودان لا يعدو أن يون مؤامرات سياسية لتفتيت وحدة السودان

وردا عل سؤال حول النتائج الت يمن أن تترتب عل مثل هذا القرار ف حال صدوره يقول الدكتور إبراهيم درويش:
القرار قد يترتب عليه وقتها الحد من حركة الرئيس البشير، ويمن أن تلاحقه المحمة الجنائية ف الدول الغربية أو

الموقعة عل الاتفاق، مؤكدا أن لرئيس الدولة حصانة كاملة لن اتفاقية روما قالت إن من يرتب جرائم حرب أو جرائم
ضد الإنسانية لا حصانة له، وأكد أن السودان لم ينضم لهذه الاتفاقية، وأن القضية بالنسبة لها سياسية أكثر منها

.قانونية

ومن جانبه يرى عطية عيسوي الخبير ف الشؤون الإفريقية أن التصعيد الحال ضد السودان يرجع إل تجاهل الحومة
السودانية لمطالب المحمة بتسليم المطلوبين السابقين أحمد هارون وعل كوشيب، ويقول إنه ربما لو كانت الخرطوم
قد حاكمتهما محاكمة عادلة وبحضور مراقبين دوليين لانت قد قطعت الطريق عل المحمة الجنائية الدولية، ويقول:

إن عدم إقدام الحومة السودانية عل التسليم أو المحاكمة أعط انطباعا بأنها تتستر عل مرتب الجرائم وتضرب
بالقوانين الدولية وقرار مجلس الأمن عرض الحائط، ومن هنا جاء التطور الجديد ليحمل أحد احتمالين، فإما أن يون
الهدف منه الضغط عل الحومة لتنفيذ أمري التوقيف السابقين أو أن يون قد استقر الأمر عل الشف عن متهمين

جدد بالفعل بمن فيهم الرئيس البشير ليجعل القضية مثار اهتمام وحديث الرأي العام الدول ودفع مجلس الأمن للإسراع
.بتنفيذ أوامر الاعتقال سواء من خلال فرض عقوبات أو بالضغط عل الدول للمساعدة ف ذلك

ويلفت عيسوي إل وجهت نظر فيما يتعلق بشرعية هذه الخطوة من قبل المحمة الجنائية، الأول أن السودان ليس
عضوا ف الحمة الجنائية ولم يوقع عل ميثاق تأسيسها، وبالتال يعد قرارها الأخير غير ملزم، ووجهة النظر الثانية أن

السودان عضو ف الأمم المتحدة وموقع عل ميثاقها وبالتال هو ملزم بأي قرار يصدره مجلس الأمن وملزم به بغض



النظر عن تجاهل دول أخرى مثل إسرائيل للقرارات الدولية، ويقول: رؤساء الدول يتمتعون بحصانة تمنعهم من المثول
أمام أي محاكمة دولية أو محلية طالما بق ف السلطة، والحالة الوحيدة الت يسمح فيها بمحاكمته ه بعد خروجه من

.السلطة، وبالتال لا يحق للمحمة توقيف البشير أو اعتقاله

ويرى عيسوي أن هذا القرار ف حال صدوره ربما يؤدي إل توقف الحومة عن التعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق
تشجيع قادة التمرد عل لة، كما سيؤدي القرار كذلك إلإطالة أمد المش دارفور، وبالتال بنشر القوات الدولية ف

التعنت ف مواقفهم فيما يتعلق بعملية التسوية السلمية، وسيضعف كذلك من حركة منظمات الإغاثة العاملة ف دارفور
ومة إلمساعداتها لملايين المشردين، ومن المرجح أن يدفع القرار الميليشيات المسلحة الموالية للح ويؤثر سلبا ف

شن هجمات انتقامية عل قوات الأمم المتحدة مما يعيق عملها ف حماية المدنيين، وسيؤثر كذلك ف حركة المسؤولين
السودانيين وقد يؤدي إل شل عمل القيادة السياسية، ومن المحتمل كذلك إثارة المزيد من الانقسام عل الساحة
السياسية السودانية بين حزب المؤتمر الوطن من جهة وبين أحزاب أخرى ستحمل البشير المسؤولية عن وضع

.السودان ف وضع حرج

اليمن

:صنعاء الخليج

اعتبر الدكتور مطهر عبدالعزيز احمد المال الأكاديم اليمن المتخصص ف القانون الدول أن قرار محمة
الجنايات الدولية المتعلق بإيقاف الرئيس السودان عمر البشير يتناقض بشل صارخ مع أحد ابرز المبادئ الأساسية

 .ف القانون الدول والذي يقض بعدم التدخل ف الشؤون الداخلية للدول

ويقول الدكتور المال قضية دارفور وإن تم تدويلها إلا أنها تظل قضية وشأناً داخلياً سودانياً وبالتال من حق السودان
مة الجنايات الدولية قراراً بإيقاف رئيس دولة مستندة إلهذا الإقليم وأن تصدر مح لة فتحديد خيارات الحل للمش
لو توافر لا يمثل عنصرا موضوعيا ف دليل إدانة واضح رغم أن الأخير حت زة علاستنتاجات أو اتهامات غير مرت
انتهاك مبدأ أساس من مبادئ القانون الدول ما يعن أن محمة الجنايات الدولية ووفقا لتوصيف قانون دقيق غير

.ذات صفة وقرارها غير ملزم ويعد تدخلا سافرا ف الشؤون الداخلية لدولة عربية مستقلة

ووصف الدكتور عبدالعزيز أحمد الجناح أستاذ القانون الدول بجامعة تعز قرار محمة الجنايات بإيقاف الرئيس
 .السودان عمر حسن البشير بأنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة السودان وسابقة قضائية خطيرة

واضاف بحسب ما هو معروف فالسودان احدى الدول الت لم توقع عل اتفاقية روما الت أسست بموجبها المحمة
الجنائية الدولية وبالتال ه موضوعيا وقانونيا غير ملزمة بالتعاط مع أي أحام تصدر عن هذه المحمة كما ان
الرئيس السودان يمتلك حصانة دستورية كونه لا يزال يحم السودان وهو ما يجعل من القرار الصادر عن المحمة

.موجها بصورة رئيسية لسيادة السودان كون رئيس الدولة رمزاً سيادياً للبلاد

الدكتور عبدالرحمن احمد الخطيب (مستشار قانون متخصص ف مجال النزاعات الدولية وأستاذ سابق ف القانون
الدول بجامعة صنعاء) اعتبر أن قرار محمة الجنايات لا يمن وصفه سوى أنه يندرج ف إطار محاولات الضغط

المتزايدة الت تتعرض لها القيادة والحومة السودانية من مراكز صنع القرار الدول وتحديدا الولايات المتحدة
.الأمريية لإجبارها عل الانصياع لخيارات حلول توافق المصالح والأهواء الأمريية والغربية



واشار الدكتور الخطيب إل أن قرار المحمة يمثل سابقة خطيرة ف انتهاك القانون الدول الذي يحظر بشدة التدخل
ف الشؤون المحلية أو الداخلية للدول الاملة السيادة والاستقلال، منوها بأن قرار المحمة ف الغالب لا يمن تنفيذه
الا ف حالة واحدة فقط وه احتلال السودان قسريا عل غرار ما حدث ف العراق كون لا دولة مستقلة يمن لها ان

 .تسلم رئيسها ال المحمة

لذا فإن من وقفوا وراء صدور مثل هذا القرار هم أول من يعلم أن امانية تنفيذه منعدمة ليس فقط لونه مفتقدا لسند
قانون موضوع وشرع ولن لون التنفيذ مستحيلا من الناحية العملية، الأمر ف نظري لا يتعدى محاولة للضغط

.السافر وهو ما سيؤثر مستقبلا ف أية احام مماثلة تصدرها مثل هذه المحمة

السودان

:الخرطوم الخليج

قال احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان وأحد أبرز القانونيين السودانيين ان رفض السودان لمطالب المدع العام
يعود ف الأصل لعدم اختصاص المحمة الجنائية الدولية ف هذا الملف موضحاً أن السودان ليس موقعا عل ميثاق

روما وليس مصادقا عليه. وأكد أنه ليس من حق مجلس الأمن الدول احالة اتهام المحمة ضد أي دولة ليست عضوا
لأنه اذا ما كان مؤهلا لذلك فإن من الأول تقديم اسرائيل للمحاكمة لارتابها جرائم ضد الانسانية. وأشار ال أن

المحمة الجنائية فقدت احترامها بين نظيراتها لأنها ولدت ف مهد السياسة وهو ضمان عدم حيادتها بالتال فإنها
.ليست مؤهلة للنظر ف أي موضوع يتعلق باتهام جنائ ضد السودان

وقال نقيب المحامين السودانيين فتح خليل ان الأهداف الرئيسية لقرار المحمة وضع السودان ف قفص الاتهام،
وعندما استمعت لحديث المدع العام وطلبه الذي قدمه للمحمة الابتدائية اكتشفت ان هذا الشخص لا علاقة له
بالقانون وغير مؤهل قانونيا وسهل عل السودانيين المسألة بجهل فاضح، فقد عرض مصداقية المحمة الجنائية

.للشبهات بينما يجب ان تون آلية مستقلة تماما

وأضاف خليل: الحقيقة من يجب وضعه ف قفص الاتهام ليس السودان بل المحمة الجنائية، الت اتخذ اوكامبو منها
أداة سياسية لإدانة السودان، فتهم مثل الت وجهت للرئيس السودان الابادة الجماعية وكأن المدع العام اكتشف اليوم

فقط أن البشير هو رئيس السودان، بالرغم من أن مجلس الأمن أرسل لجنة تقص حقائق لا تصف ما حدث بأنه ابادة
جماعية. وتساءل: هل ظهرت أدلة جديدة لقضية انته التحقيق فيها.. وقال خليل يجب التذكير بان اوكامبو عندما طلب

تسليم احمد هارون وعل كوشيب باعتبارهما ارتبا أفظع الجرائم لم يجر تحقيقات معهما، ومثل هذه المسائل تشف
مدى ضعف هذا الشخص وعدم حيدته بتجاوزه لل اللوائح ف القانون الدول، وأي شخص يعرف أن أي متهم بريء

.حت تثبت ادانته وهو أطلق الحم مسبقا

وقال القاض عل يحي رئيس مجلس الولايات، أولا يجب التأكيد عل ان الهدف الأساس لهذا القرار لن يتحقق لأن
السودان لن يون ضحية لادعاءات سياسية ومحمة جنائية لا تيل بميال واحد، ونرفض هذا التقرير قانونيا لأنه دعوة
سياسية يريد من ورائها الثير، وف رأي ان الأمر لا يخرج عن كونه مغامرة استغل فيها القانون بطريقة خاطئة. وأشير
هنا ال ان بعض القبائل الت استند القرار إل ابادتها جماعيا أصدرت بيانات كثيرة تناهض المحمة الجنائية نفسها.

وأوضح يحي ان هذه المحمة لا تعرف طبيعة الشعب السودان، ومع ذلك لا يف غضب الشعب كرد عل هذا الاتهام،



بل يجب ان تلاحق المحمة الجنائية نفسها بشل قانون ينسجم مع القانون الدول والقوانين السودانية الت لا تسمح
هذا الأمر ويجب توضيح الجانب القانون بشت ظروف معينة لا تنطبق عل الخارج الا ف لجهة ف بتسليم أي سودان
السبل والرجوع ال المعاهدات الدولية والاستفادة من موادها، فحت مجلس الأمن لا يستطيع وليس مختصا ف احالة

دولة ليست طرفا ف المحمة، ومجلس الأمن لا يختص بتناول الأزمات الداخلية فهو لم يتدخل ف الشيشان أو كشمير،
ودارفور نزاع داخل فقط، وأرى أن تعاون الحومة السودانية مع مجلس الأمن ف نزاع دارفور كان هو الخطأ الأكبر

قفل الباب أمام هذه الثغرات والت اختصاصات مجلس الأمن من ناحية قانونية، وبالتال ن الطعن فحيث كان يم
.دخلت منها المحمة الدولية والسودان أصلا ليس عضوا فيها وبالتال لا تنسحب عليه قرارتها

وقال آدم الطاهر حمدون القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعب ان الأمر مؤسف بأن تصل المسألة ال هذه الدرجة.
 ودعا

ال عدم معالجة الاتهامات الت أعلنها أوكامبو بتشنج وانما بطريقة هادئة عن طريق ترتيب البيت السودان من الداخل
وخلق اجماع وطن، داعياً الحومة ف هذا الصدد ال التنازل عن العديد من القضايا الخلافية ويتفق فيها عناصر

أصبحت سببا ف التوجه لحل القضية الأساسية الت ومة أو المعارضة فاطار الح ان كانوا ف المجتمع السودان
صدور مذكرة اوكامبو وقال ان ما يهم الشعب هو أن يتوجه الجميع ف اتجاه حل أزمة دارفور بصورة جادة جداً من

_.دون ذلك ستدخل البلاد ف مشلات نحن ف غن عنها
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